
  السياسي الإسلاميفكـر الالمرسلة في  ـ المصـالحالمحاضرة الرابعة 

انطبع المنهج الإسلامي للحياة ʪلمرونة التي تنسجم مع الفطرة الإنسانية ؛ فلا الإسلام فرض نظاماً جامداً لتدبير 

للدولة، ولا هو وضع حدوداً ضيّقة لا يجوز تجاوزهُا عند إنشاء شؤون اĐتمع، ولا هو أقام هيكلاً ʬبتاً لا يتغيرّ 

" الإطار العام"الأنظمة وإقامة الدول وϦسيس الحكومات، وإنما وضع الإسلام ما يمكن أن نصطلح عليه بــ 

أساساً من  للدولة، اللذين يقومان على المبادئ الثابتة للشريعة الإسلامية المستمدّة" النظام العام"للمجتمع، أو بــ 

. القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة، وهي العدل، والشورى، والمساواة في الأحكام والحقوق والواجبات

وترك الإسلام للإرادة الإنسانية الحرة، الحقَّ في التصرف لتحقيق المصالح للفرد وللمجتمع، على حدّ سواء ، في 

.ضوء هذه المبادئ  

ورية لنظام الحكم في الإسلام، ليست جامدةً، شأن قواعد الحكم في الأنظمة الشمولية ولذلك فإن القواعد الدست

التي تغلق أبواب الاجتهاد أمام المواطن، وتحجر عليه التفكيرَ في صياغة حاضره وبناء مستقبله وتدبير أمور 

للتطور، وإن كان في  وهذا يقتضي أن يكون الفكر السياسي الإسلامي، فكراً حيّاً، متحركاً، مسايراً . معاشه

.الإطار العام للمنهج الإسلامي  

Ϧسيساً على هذه المبادئ، فإن النظرية السياسية في الإسلام، قوامها تحقيقُ العدل في اĐتمع الإسلامي، وهي 

 مع ذلك مصطبغة ʪلصبغة الإنسانية، ومتسمة ʪلمرونة وʪلتفتّح، وʪلقدرة الذاتية على التجدّد ومسايرة تطوّر

.الحياة على هذه الأرض  

ولقد اتفق العلماء والمفكرون المسلمون الذين اشتغلوا بتأصيل النظرية السياسية في الإسلام وتقعيدها وتفريعها 

، التي تحقق مصالح "السياسة الشرعية "والتأليف فيها، وهم كُثـْرٌ، على أن يطلقوا على هذه النظرية مصطلح 

وذهب . الشرعية تدور حول المصلحة العامة حيث دارتوقالوا ϥن السياسة . العباد والبلاد في المعاش والمعاد

، واعتبروها مصدراً من مصادر التشريع ، على "المصالح المرسلة " بعض الفقهاء المسلمين إلى Ϧصيل نظرية 



 َّɍفالمصلحة هي مناط الأمر . أساس أنه كلما ثبتت مصلحةُ الأمة وتحقَّقت في أمر من أمور الحياة، فثمة شرعُ ا

  .وهذا مفهومٌ إنسانيٌّ وواقعيٌّ ومتفتّحٌ للسياسة في المنظور الإسلامي. دء والانتهاءفي الب

 معليها في فقهه ونأن من أهم المرتكزات التي يعتمد علمائناومما يلاحظ من خلال استقراء يسير لآراء     

عة أو الوقائع المعروضة أو السياسي تحكيم المبادئ العامة ، ومقاصد التشريع إذا لم يكن ثمـّة نص خاص ʪلواق

قياس خاص أو إجماع ، وكذا جعل المصلحة المرسلة أساسا للحكم ، بشرط ألا تخرج عن تلك المقاصـد والمبادئ 

  . العامة 

وفـي مجال المصالح المرسلة يستطيع الساسة المسلمون أن يصنعوا الكثير لأمتهم ، على ألا يصطدمـوا بنص ( ..  

  .1)ص معاقـد المصلحة ، وإن عميت عن ذلك أنظار قائم ، فإن هذه النصو 

وأولهــا ألا  شــرعا،لهــا اعتبــارا بشــروطها المعتــبرة  واوقــد جعلــالسياســي،  نــافي فقه يعتمــدفالمصــالح المرســلة مــن أهــم مــا 

تعـارض نصــا صــحيحا صــريحا ، لأن الفقـه الصــحيح هــو أن نتعــرف علـى المصــلحة حيــث لا نــص ، وأن نجتهــد في 

  .تفهمها ثم في تحقيقها، ʭشدين إرضاء الله وخير الأمة 

  .مثلا لم يضع رسما محددا لأسلوب الحكم وإنـّما وضع له أخلاقا ترعى ، وقيما تصان الإسلام(فـ

  ونراقبه؟وكيف نحاسبه  نعزله؟فكيف نولي حاكما وكيف  

  فيها؟وكيف نستوثق من التقاء الآراء الناضجة  الشورى؟وما هي أجهزة 

وكيــــف تمضــــى في مجراهــــا دون إرهــــاب أو إغــــراء للأمــــم في هــــذه الميــــادين أن تجتهــــد في وضــــع النظــــام الــــذي يحقــــق 

  .2)ظها تعطيل نص، فإن إمضاء أمر الله نماء وبركة على أن المصلحة لا يمكن أن يحف قيد،مصلحتها دونما 

  

                                                           
 . 47بين المسلمين ، ص  دستور الوحدة الثقافية -  ) 1( 

 .47 -46، صالمصدر نفسه –) 2( 



ورئيس الدولـة يختـار لبضـع  -قاعدة المصالح المرسلة وذلك لمـا سأل أحدهم  تتبين فيهونستطيع أن نثبت هنا مثالا 

  بدعة؟أليست هذه  –سنين 

  .الحياةتوقيت مدة الرʩسة فإن الأصل أن يكون اختيار الحاكم مدى : قال البدعة؟ما : قلت(

  . 3التوقيت والإطلاق سواء من الناحية الفقهية : قلت

  .ذلكوتتواضع الأمم على ما تراه أكفل لحقوقها فإذا آثرت أن يكون اختيار الحاكم لأمد معلوم فلها 

  .آثر الصحابة أحد الوجوه ولا تحريم للوجه الآخر :قلتكان اختيار الخليفة الأول مدى الحياة   :قال

  سنة؟ألا يكون  :قال

وقــد يكــون . إن فعــل النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــد يكــون دليــل إʪحــة .ولا نــص هنــا، لا ســنة إلا بــنص :قلــت

  .4)  .بنصولا وجوب أو ندب إلا بدليل أو .أفضليةدليل 

  . وليس كل جديد على عهد الرʩسة والخلافة يوصف ϥنه بدعة ( .. 

  .5..) أدرسوا قاعدة المصالح المرسلة تعرفوا القضية كلها 

أساســه أن تصــريف شــؤون الحكــم في الدولــة ووجــوه التــدبير السياســي فيهــا عمــلا ، يقــوم معظمهــا (  ذكوروهــذا المــ

على سد الذرائع والمصالح المرسلة ، الـتي ثبـت اعتبارهـا بـدليل إجمـالي لا تفصـيلي ، فنجـد أحـدهم يقـرر هـذا المعـنى 

هم علـــى أســـرار التشـــريع، أو بمعونـــة وعلـــى ضـــوء المصـــالح يســـتطيع أوليـــاء الأمـــور، الـــذين وقفـــوا ϥنفســـ:" .. بقولـــه

العلمـــاء إصـــدار التشـــريعات في كـــل جديـــد لا نـــص فيـــه ولا إجمـــاع، ممـــا ســـكت الشـــارع عنـــه ولم يجـــدوا فيـــه قياســـا 

فكــل مــن معيــار ســد الــذرائع والمصــالح المرســلة إذن هــو أســاس ".صــحيحا، بعــد تقــديره بميــزان المصــلحة الشــرعية 

                                                           
 . 87-83صللدكتور يوسف القرضاوي ، ) من فقه الدولة في الإسلام : ( يرجع في تفصيل الأدلة الفقهية على مسألة التحديد وعدمه كتاب  - ) 3( 

 .  47دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ، ص  - ) 4( 

 .77مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه ؟ ، ص  - ) 5( 



عليهــا سياســة الدولــة، فيمــا خــلا مــا وردت فيــه النصــوص الخاصــة، أو انعقــد معظــم الــنظم والتشــريعات، الــتي تقــوم 

  .6. ) عليه الإجماع، أو شهدت ϥحكامها الأقيسة الصحيحة

  : عن المصالح المرسلة  مأثناء حديثه Ĕمذلك بشرطين وهذا كما يفهم من بيا علماء السياسة ويقيـّد

خصــص العلمـي الــدقيق في كــل شــأن مـن شــؤون الدولــة، لأĔــا هــي أن يقــوم بتقريــر المصـالح أهــل الخــبرة والت ـ 1(   

مناطــات أو موضــوعات الأحكــام والتشــريعات، فضــلا عــن اĐتهــدين مــن علمــاء التشــريع الإســلامي، وعلــى هــذا 

ينبغي أن يراعى في Ϧليف السـلطات في الدولـة هـذا المعـنى، أي تـوافر المـؤهلات الـتي تتعلـق بمـا يقـوم بـه مـن وظيفـة 

  .وعمل 

أن يؤخذ بعين الاعتبار تقدير الظروف الملابسة للوقائع أو للأمـة أو للدولـة، بوجـه السياسـية منهـا والاقتصـادية  ـ 2

والاجتماعيــة والعســكرية، لوجــوب النظــر في المــآل المتوقــع مــن التطبيــق، كــيلا تكــون النتــائج مجافيــة لمصــالح الدولــة 

لعلميـة في كـل شـأن مـن الشـؤون ، لأĔـا تعتـبر مضـمون الحكـم الحقيقية في ظل تلك الظروف ، فلا بـد مـن الخـبرة ا

  .7. )ومناطا للعدل فيه ، أو مقوّما من مقوّمات المصلحة المعتبرة ، الحقيقية والحيوية للدولة 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .  192-191فتحي الدريني ، خصائص التشريع الإسلامي ، ص  - ) 6( 
 .  192-191فتحي الدريني ، المصدر نفسه ، ص  – ) 7( 


